
OPINIONS&IDEAS10اراء وافكار

للـسيـادة مفـاهيم مـنذ الـقدم وأول
من طـرح مفهـوم الـدولـة كـأسـاس
اجتـماعي دون أن يتطـرق إلى المعنى
الـكامل للدولـة هو العالم الـفيلسوف
(مـيكـافـيلـي - 1527-1467(في كتــابه
الأمير وقـد أظهـر معنـى الـدولـة في
الفلسفـة السيـاسية العـامة حيث إن
أفكـاره لم تكن في مـضمـون الـدولـة
ولـكنه قــدم بعـض الطـروحـات في
ألوان فن الحكـم التي يمارسها الحاكم

لتقوية سلطته.
ولقـد فسر العلماء في الـسابق السيادة
بـكـثـير مــن الألفـــــاظ والمعــــانـي
والمصطلحات انتهت كلها بأن السيادة

الكاملة هي السيادة ذات مفهومين.
يـسمى المفهوم الأول )الوجه الداخلي
للسيـادة( وأطلق علـيه الإغريـقيون
(Summa Potese- في القــــدم
 (tasوتتمتع فيه الحكـومة بسيادة
خــارجـيــة كـــاملــة في الـتعـــامل
والعلاقـات مع بقية الـدول وتتعامل
مـع كل واحدة مـن هذه الـدول على
قـــدر مـن المــســـاواة دون ضغـــوط

خارجية.
وللتـأكيد على مصطلح هذه السيادة
ذات المفهـومـين حيـث استعـملت في
Phi- (القـرن الثالث عـشر من قبل
lippe lebel (1285 -
 (1314وهـــو أحـــد المــشـــرعـين
Ie roi de( الفـرنسيين حيث قال
france est l'empreure
 (son royawmeومـــا معـنــاه
)ملك فــرنسـا هـو إمبراطـور داخل
مملكته( وما يـريد به أن الملك مساو
للامـبراطـــور في قــــوته وعــــرشه
خـارجيـاً وإن الملك إمبراطـور داخل
ممـلكته وهو الـوحيد بـشأن سيـاسة
حكــومته الـذي يـصــدر القــوانين

ويعطي الأوامر.
والسيادة اسم قـديم ظهر في القرون
الــوسطـى مـن قبل بـعض الـعلمـاء،
وتـأكد في القـرن السـادس عشـر من
Jean( قـبل العــالم جــون بــودان
bodin( في مجمـوعته التي نـشرت

مفهـوم الـسيـادة في القـرار )1546(
ديمقراطي. وهـو ما يشـير الى قانون
ادارة الـدولـة المــؤقتـة الـذي علـى
اسـاسه شكـلت الحكـومـة المـؤقتـة.
وبـذلـك منح القـرار جــدولًا زمنيـاً
بـوجـود قـوات متعـددة الجنـسيـات
التي تـنتـهي ولايـتهــا بعــد اتمــام
العملية السياسية في العراق في نهاية
2005. ولا يمكـن تمـــديـــد ولايـتهـــا الا

بطلب الحكومة العراقية.
ان الحكومة المؤقتـة لديها مهمة هي
تـــوحـيـــد الـبلـــد وإرســـاء الامـن
والاستقرار ورفع الـنمو الاجتماعي،
الاقتـصـادي، الــسيــاسي والـثقـافي
والمدني وتطوره بالاضافة الى تقوية
الـطــرق المـسـتخــدمــة للـنهــوض
بالمجتمع، في ظل سيـادة حرة بعيدة
عـن كل الـتقـييــدات الخـــارجيــة
لتـسـاعــد في تطـور افـراد المجـتمع
بصـورة منظمة وسريعة قادرة على
ضـبط تحـركـاته وخطـواته في ظل
القــوانين الـشــرعيــة الـتي تبـيح
للــسلـطــة اسـتخــدامهــا بحق دون
التفـاوت بين افـراده في المحسـوبيـة
والـعائـدية والـتبعيـة والعـشائـرية
وغيرهـا.علـى ان تـدعم خلال هـذه
الفـترة امكــانيــة تفعـيل الحـركـة
الـديمقـراطيـة في العـراق من خلال
احترام كـافــة الطـوائف والاحـزاب،

دينية كانت ام سياسية.
ولقـد اكـد المـؤتمـر العـالمي  لحقـوق
الانـســان الــذي عقــد في فيـينــا في
حــزيـــران سنــة 1992 أكــد علــى:
العلاقـة القويـة بين الـديمقراطـية
والنمو وحقـوق الانسان هي الاساس
في تقـدم المجتمع وازدهـاره حيث ان
الازدهــــار والـنـمـــــو يلازم الامـن
والاســتقـــرار والاحــترام الكــــامل
للقــوانين الـسـلطـويـة.وأكـد هـذا
المـؤتمـر ايضـاً علـى حمـايـة حقـوق
المـرأة وحقـوق الاطفـال بــالعيـش
الــسعيـد في ظـل نظـام ديمقــراطي

منتخب يتمتع بالسيادة الكاملة.
كمـا اضـاف بــدعم الامـم المتحـدة
والـوقوف بصف الشعـوب المنكوبة او
المحـتلـــة لنـيل حقــوقهـــا وأشبــاع
رغبتهـا بما يطـابق النظم العـالمية.

وبنـاءاً على طلب الحكومـة العراقية
هذا ما جـاء في البند 25 وفي البند 26
الزام الحكومـة العراقية ومن يخلفها
من الحـكومـات بعـد فترة انتـقالـية
أمـدهـا 120 يـومـاً من تـاريخ اصـدار
هذا القـرار لمسؤولية الـتصديق على
تسـليم الـسلع بمـوجب عقـود سبق
تجـديـد أوليـاتهـا.من كل مـا تقـدم
يتضح  ان القرار 1546 تضمن فقرات
صـيغت بشكل مبـهم ومعقد وممكن
تفـسيرهـا وتــأويلهـا حـسب مـزاج
المفـسريـن والقانـونيين. وعلـى هذا
الاساس فـان شمولـية هـذا القرار لا
تتعـدى او تتضمن تغـييراً في طبيعة
الاهـداف الامريـكية في العـراق. وبما
ان التعديلات الـتي حصلت بضغوط
دوليـة لم تتمـكن من الحصـول على
حق الـنقــض في كثـير من المـســائل
للــسلـطــة العـــراقيـــة. ومن هــذه
الـتأكيدات او الـتعديلات التي حصل
الاتفاق على كافة الاجراءات الامنية
الاســاسيـة والـقضـايــا التي تــشمل
الـسياسـة حول العملـيات العسـكرية
الحسـاسة. وقـد جرى تحـسين نص
القـرار بحيث جـرت اعادة صيـاغته
الـذي يؤكـد فيه مجلـس الامن عـلى
حق الــشعـب العـــراقي بــان يقــرر
بحـريـة مــستقـبله الــسيــاسي وان
يمارس كل سلطاته في السيطرة على
مـوارده المالية والـطبيعية والـتأكيد
بــالنـص علـى سـيطــرة الحكـومـة
الـكامـلة عـلى قـوات الامن والجـيش
العــراقي، كمـا جـرى ايضـاً تعـديل
الفقرة الخاصة باللجنة الدولية التي
تتضمن صـندوق التنمـية في العراق
حيـث منح القـرار ممثل الحكـومـة
العراقية سلـطات واسعة، ومن حقه
الـتصـويـت الكــامل علـى كل قـرار
تـتخذه اللجنة الـدولية التي تضم في
عـضويتهـا ممثلًا عن البـنك الدولي
وعن صنـدوق النقد الـدولي والامم
المتحدة وصنـدوق التنميـة العربي.
وفي فقـرة اخرى عـدلت في القرار ان
مجلــس الامـن يــرحـب بــالـتــزام
الحكومـة المؤقت في العمل نحو عراق
مـــوحـــد ومـتعـــدد وفـيـــدرالـي

بلا شك محصلة سياسية فيما يخص
مسـتقبل العـراق بما ان بـنده الاول
ينـص على ان الحكومـة ذات السيادة
ستتولى المـسؤوليـة والسلطـة بحلول
30 حـزيـران مع الامـتنــاع عن اتخـاذ
أي اجراءات تؤثر على مصير العراق
فـيـمــا يـتجـــاوز الفـترة المــؤقـتــة
المحـــدودة، الى ان تتـــولى حكــومــة
انتقالية منتخبة تقاليد الحكم على

النحو المبين في الفقرة الرابعة.
وينص القرار في بنده الثاني على ان
يـوحـد مجلــس الامن بــأنه سيـتم
بحلول 30 حـزيران انتـهاء الاحتلال
وانـتهــاء وجــود سلـطــة الائـتلاف
المــؤقتـة، وان العــراق سيـؤكــد من
جـديد سيـادته الكاملـة وباخـتصار
ايضـاً البند الثـالث يعيد تـأكيد حق
الشعب العـراقي في تقريـر مستقبله
السيـاسي بحريـة وفي ممارسـة كامل
سلـطته، والـسـيطـرة علـى مـواردة
الـطـبيـعيـة.وفي الـرجـوع الى نـص
القرار خاصـة البند الـسابع نلاحظ
حـصــر دور الامـم المـتحــدة علــى
المـسـاعـدة والـصفــة الاستـشـاريـة
للجــوانب الخــدميـة ذات الـطــابع
المـدنـي حيث لا يـتطـرق دور الامم
المتحدة فيما يتعلق بالامرين الامني
والعسكري وادارة العملية السياسية.
وفي البـند التـاسع ينص القـرار على
ان قـــوة الاحـتـلال لا تعـــود قـــوة
احتلال بعـد الثلاثين من حـزيران
بل تصبح قـوة متعـددة الجنسـيات
تمارس اعمالها بـالاتفاق والاستشارة
مع الحكـومة المـؤقتـة. وهو مـا نص
عليه البنـد )11( من خلال الشـراكة
الامـنيــة بين حكـومـة العـراق ذات
الــسـيــادة وبـين القــوة المـتعــددة
الجنــسيــات كمــا ان هــذه القــوات
العـراقيـة الامـنيـة مـسـؤولـة أمـام

الوزراء العراقيين المختصين.
وان الـبـنــــود )27-26-25-24-23-22(
نصـت على ان الـدولة تـضبط إدارة
موارد العراق الاقتصادية والتصرف
بأمـوال صندوق التـنمية وبـرنامج
الـنفط مقابل الغذاء وان دور مجلس

الامن لا يتعدى المشاورة والرفض.

شوارع بغـداد، ناهيك عـن الانقطاع
المتكـرر والطـويل للكهـربـاء والـذي
يخل بالحياة الاقـتصادية والـثقافية
ادخل الى نفـوس الـشعـب العــراقي
الـتأكـيد بـاللامبـالاة من قـبل قوات
الاحتلال او سلطـة التحالف مما ولد
انعـدام الثقـة بين جمـاهير الـشعب

وهذه السلطة.
وان المسـؤولين الامـريـكيين الـذين
كـانوا في الـبدء يـطوفـون البلـد بكل
حريـة يواجهـون خطـراً مميـتاً كل
لحـظة حتـى اصبحوا محـصورين في
مجـتـمعـــات تحـيــطهـــا الجـــدران
الكـونكـريـتيـة مـن كل جهـة. واذا
تـوجب علـى العــراقيين مقـابـلتهم
فعلـيهم ابــراز شكلـين من تحـديـد
الهوية وان يتم تفتيشهم ثلاث مرات

في الاقل.
ولقد ادعـى بول بـريمر في مقـابلة
اجــريت معه بـان العـراق قــد تغير
نحو الافضل بسبب الاحتلال وأضاف
ان السلـطة قـد وضعت العـراق على
طريق حكومة ديمقراطية واقتصاد
مـفتــوح بعــد ثلاثــة عقـــود  من

دكتاتورية غاشمة.
ولكن بـريمــر اعترف بـأنـه لم يكن
قـادراً علـى اجـراء الـتغيـيرات التي
تصـورهـا هـو والادارة الامــريكيـة
للنظام العراقي السياسي وللاقتصاد
وبــضمـنهــا خـصخـصــة المعــامل
الحكـومية. ذلك ايضـاً يعود الى عدم
الـتفــاهم الــذي حـصل بـين بعـض
المنـفيـين العـائـديـن بقـصـد ادارة
الــدولـــة واقتـســام الــسلـطــة مع
العراقيين الـذين عاشـوا تحت حكم

الرئيس صدام حسين.
كما انه أكد في عمله المتواصل لاعادة
اعمـار العراق كليا نركز على الحلول
الطـويلـة الامـد وكــذلك علـى انه
سـيكــون لــزامــاً علــى العــراقـيين
تحقــيق سلـــسلـــة مـن الانجـــازات
الـسيــاسيــة البـارزة قـبل ان تعيـد
الـولايات المتحـدة السـلطة والـسيادة

الى العراق.
واذا رجعـنا الى القـرار )1546( والذي
صـدر بعد مـشاورات وتـعديلات هي

فرداً من الجماهير وهذا يعني بدوره
إن أي عضو من الحكـومة لا يمكن أن
يكـون في شكله الفـردي إلا قسـماً من
العشرة آلاف مواطن التي هي الحاكم

والحكومة.
في مفهوم السيادة الشعبية هو الحكم
المـبـــاشـــر للـــديمقـــراطـيـــة لأن
الـديمقراطيـة المباشـرة من الصعب
في كثير من الحـالات تحقيقهـا لذلك
تكون في أغلب الحـالات مكونـة لنوع

من الديمقراطية نصف المباشرة.
المباشرة

هـو أن الـشعب يمـسك الـسيـادة وهـو
الــذي يـسـن القــوانين أو يحــورهــا

وبذلك يكون الحكم بيده كله.
الديمقراطية غير المباشرة

وهـو أن الشعب لا يـستطيـع تلقائـياً
سن القـوانين وبذلـك يمكن أن يكون
مسـتشـاراً في سنهـا أو ممثـلًا تمثيلًا
منتخباً في ان وإذا استبعد الشعب عن
هذا كله سيضع حكـومته وقوانينها
مـــوضع الــشـك وذلك مــا يــضعف

السلطة والسيادة معاً.
مع نهاية الاحتلال الأمـريكي شكلياً
للعراق وهو يبوء بالفشل جراء عدم
تحقيقه الكـثير من أهـدافه وقطعه
الوعود بتغـير الأوضاع ونقل العراق
إلى حالة من الديمقراطية المستقرة.
وبــسـبـب سلــسلــة مـن الأخـطــاء
تـصــاعــدت مـن خلال ســـوء فهـم
الـسياسة والـدين والمجتمع في العراق

المحتل.
وعنـد النظـر إلى الأحداث في بـغداد
منـذ نيـسـان 2003 يكــون جليـاً إن
الاحتلال نـشــأ من هــدف تفــاؤلي
مشترك بين الأمريكيين والعراقيين
والـذي تحــول فيمـا بعـد إلى علاقـة

مزقها الشعور بالإحباط والكره.
ومـا زال العراقـيون يعيـشون في ظل
ظروف الـكبت والتعـتيم والانتـظار
في طـوابير طويلة ولعـدة ساعات من
أجل الحـصول عـلى الغـاز والبنـزين
ولا يـزالــون يعـانــون من ظـاهـرة
البـطـالـة والخــوف من المـسـتقـبل
الـسيـاسي المجهـول والـذي بـدأ منـذ
تجــولت الـدبـابـات الامـريـكيـة في

آنذاك وسميت ستة كتب للجمهورية
حيث يقول:

الــسيـــادة: هي دائـميــة ولا يمـكن
تجزئتها.

والـسيادة هـي الاحتواء علـى القدرة
والقوة والسلطـة التي تغذي القانون
والحصـول علـى حقــوقه. ويقـول
العـــالم) charles laysean(في
تعـــريفه للــسيــادة بــأنهــا القــوة
الحقيقية للدولـة بكل معانيها ومن

كل جوانبها.
ويضـيف العـالم جـالـييـان لافـيير
)السيادة هي النوعية الحقة للسلطة

العليا(.
ويـؤكد العـالم )لوي لـوفر( في نهـاية
القـرن التاسع عشـر: )السيادة مفهم
قـانـوني قـبل كل شيء. وهـو الـذي
ينبع من الحق العام أو الذي يحدد له

محتواه وصلاحياته(.
والسيادة أيـضاً هي نوعيـة الحكومة
الـتي يختــارهــا الـشـعب ولا يمـكن
إرغامهـا على قبول أو رفض أي قرار
إلا برغبـة نابعـة من رغبة شعـوبها

وموافقتهم عليها.
ويـضـيف أيـضــاً أن رغـبــة هــذه
الحكومـة بسيـادة كاملـة لا يمكن أن
تتـم ولا يمكـن إشبــاع رغبــاتهـا إلا

بحكم وإطار القانون.
وإذا رجعـنا إلى الـسيـادة فإن الـثورة
الفـرنــسيـة ومــا تلاهــا في القـرن
الثـــامن عـشــر كــان الـشـعب هــو
الـسيـادة. وكـان له ديمقـراطـيته في

السيادة التي كانت نوعين:
الــشعب هـو صــاحب الــسيـادة )أي
الجمــاهير( وكل فـرد يعـتبر مـالك

جزء من هذه السيادة.
قبل الـثورة الفـرنسيـة ذكر المـفكر
الكـبير )جان جـاك روسو( في كـتابه
في العقـد الاجـتمـاعـي مثـالًا لهـذا
التفسير أي تفسير السيادة حيث قال
)ولنفترض بـأن الدولـة مكونـة من
عشـرة آلاف مواطن الحـاكم لا يمكن
أن يـسمـى بهـذا الاسم وإنمـا يـسمـى
حكـــومـــة وكـل شخــص في شكـله
الجماهيري يعتبر فرداً وبذلك يعتبر
الحاكم أو الحكومة هو أيضاً في شكله

والتعـديل لغـة: التقـويم. فـإذا
مــال الــشـيء قلـت عــدلـته اذ
سـويته فإسـتوى واستـقام ومنه
قـــولهـم تعـــديل الــشهـــود أي
تزكيتهم بـوصفهم بصفة البعد
عـن الميل والتعـديل اصطـلاحاً:
هـو اعـادة الـنظــر في التـشـريع
تغييراً وتبديلاً، حذفاًُ او اضافة.
فمن المبادئ القارة )المستقرة( في
التـشــريع انه لا يـنكــر تغـيير
الاحكـام بتغير الازمـان والامـور
مـرهـونـة لأوقــاتهـا وان مـا لا
يـتناهـى )الحوادث والـوقائع( لا
يـضبطه مـا يتنـاهى )نـصوص
التـشــريـع( ولا يحيـط مــا هــو
محدود بما هو غير محدود، اذ ان
الاحكام والنصوص التي يحتويها
التـشــريع ليـست كلهــا محكمـة
بحيـث لا يطـرأ عليهـا أي تـغيير
فـجميعهـا او جلـها )اكـثرهـا( ما
هـو مـبني علـى وفـق الظـروف
وقد تجد حوادث وتنشأ حاجات
وتحـــــدث احـــــوال غــير الــتي
عاصرت كتـابة التشريع تتطلب
حكمـاً جـديـداً او تلـزم بـإلغـاء
حـكمـاً قــائمــاً. كمـا ان كــاتب
التشريع ومهما اوتي من حظ في
استشـراف المسـتقبل، يسـتعصي
عليه الـتنبؤ بما سـيطرأ في قابل
الايــام. والتـشــريع كــذلك قـد
يلابـسه بعض الاخـطاء اللغـوية
او المـاديـة وبقـاء هـذه يقـود الى
نتائج ويترتب عليه بعض الآثار
ممــا لم يقصـده الـتشـريع اذ ان
تبـاين الالـفاظ يـؤدي الى تبـاين
المفــاهيـم القــانــونيــة ولهــذه
وغيرهــا ثبـت في فطـر العقـول
القـانــونيـة ان عــوامل النـسخ

جمـيـع الاحكــام الاخــرى مـن
الجواز تعـديلها علـى الرغم من
ان بعــض الاحكـــام التي يجــوز
تعديها لا تقل شأنا دستورياً عن
الاحكـام التي قرر القـانون عدم
جواز تعديلها فمن الاحكام التي
يجـوز تعديلهـا المبادئ الاسـاسية
للدستور الانتقالي كشكل الحكم
الجـمهـــوري وقـيـــامـه علـــى
الــديمقـــراطيــة والـتعــدديــة
والفصل بين الـسلطات وعلـوية
احكــامه والـــزاميـته في انحــاء
العـراق كـافـة ويجــوز تعــديل
الاحكـام الخـاصـة بـالحكـومـة
الانتقالية بما فيها اختصاصاتها
في الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة
والاقـتــصـــاديـــة والامـنـيـــة
والميــزانيـة وسلـطتهـا في ادارة
الثــروات الـطـبيـعيــة وامــور
الجنـسيـة والجمعـية الـوطنـية
المـنـتخـبـــة والحكــومــة الـتي
تنتخبهـا تلك الجمعيـة واحكام
مجلــس الــرئــاســة وشــروط
العضـويـة في الهيئـات المـذكـورة
واخـتصـاصــات المحكمــة العليـا
والهـيئــات التي تم تــأسيـسهــا
كهيئة الاستقامة وهيئة حقوق
الانـسان وسوى ذلك من الاحكام
الـواردة في الـدستـور الانتقـالي
ممـا اجـاز الـدستـور الانتقـالي

تعديله.

ان لم يكـن من القــرارات المهمـة
وبالتالي لا بد من اجماع المجلس
بـالمـوافقـة علـيه، أي ان اشتراط
الاجمـاع في المـادة )3( الخـاصـة
بالـتعديل لا حـاجة له طـالما ان
جميع قـرارات المجلــس تصـدر
بــالاجمــاع ولكـن يبــدو علــى
اللـجنــة الـســالفــة انهــا في واد
والدستور الانتقالي في واد آخر.

والامر الـدقيق الثاني هـو ما هو
الحكم لـو لم يوافق المجلـس على
التعـديل؟ وتم عـرض التعـديل
مجدداً علـى الجمعـية الـوطنـية
ووافقـت عليه نـسبـة اعلـى من
نسبة )75%( ولكن المجلس رفض
الموافقة هـذه المرة ايضاً. كم كان
الاوفق لـتلك الـلجنــة وضع حل
مـعين لهــذه المعـضلـة واذا كـان
الامـــر رهين مــوافقــة مجلـس
الـرئـاسـة وحبيـس كلمـته فكم
كــان الاصــدق تــرك مــوضــوع

التعديل الى المجلس المذكور!؟
وعلام اشترط نـسبـة )75%( من
اعضـاء الجـمعيـة طـالمـا لمجـلس
الــرئــاســـة القـــول الفــصل في
التعـديل حتى لو كـانت الموافقة

بنسبة )100%(؟!.
6. الاحكـام التي يجـوز تعـديلهـا:
بمـا ان المــادة )3( عيـنت وعلـى
سبيل الـتعداد والحصـر الاحكام
التي لا يجـوز تعـديلهـا. لـذا فـإن

الجــمعـيــــة بـ)275( عــضــــواً.
وبـالتـالي: فـإن التعـديل لا يتم
ترويجه الا بعد حـصول الموافقة
بـالعـدد المذكـور. اما اذا اخـذنا
بالاحـتمال الثـاني وهو مـوافقة
ثلاثة ارباع الاعـضاء الحاضرين
اثنـاء التصـويت وفـرضنـا انهم
)160( عــضــــواً فــــإن المــــوافقــــة
تحــصل بتــأييـد )120( عـضـواً
بإعتبارهم ثلاثة ارباع الاعضاء
الحـاضـرين ويـزداد الامـر سـوءاً
اذا اخــذنــا بهــذا القــول وكــان
الحــاضـــرون )100( فقـط فــإن
التعديل يعتبر موافقاً عليه عند
تأيـيد )75( عضواً فقط. والاسوأ
مــن ذلـك اذا امــتــنـع بعـــض
الاعضــاء عن الـتصــويت، كـأن
امتنع )20( عضـواً فإن المـوافقة
تتـحقق عنـد تـأييـده من )60(
عـضواً فقط كـون هذا العـدد هو
ثلاثـة ارباع عدد الاعضاء الذين
ابــانـــوا رأيهـم ولا نعلـم سـبـب
صـدود اللجنـة القـانـونيـة عن
تـنــاول مـثل هــذا المــوضــوع
الخطـير وعن الـتصـدي له وهل
كـان ذلك عن جهل او تجـاهل او
عـن تعمـد او نـسيـان؟!. والـذي
نراه انه يـشترط لأجل المـوافقة
ثلاثــة اربــاع العـــدد الكـلي أي
وجــوب تـــأييــد )207( صــوت
وليـس مــوافقــة ثلاثـة اربـاع
الحـاضــرين يعـاضـدنـا في هـذا
الرأي ان سمة الدستور الانتقالي
هو التـشدد في موضـوع التعديل
وينـاصرنـا في هذا القـول عظيم
الـنتــائج وخــطير الآثـــار التي
تـترتب علــى التعــديل وان كنـا
نرى انـه كان الاحـذق التفـريق
بـين الــتعــــديل الجــــوهــــري
والتعـديل غير الجوهـري ومثال
التعديل الـثاني الغـاء المادة )43/
ج( والـتي قـــررت مـيـــزانـيـــة
مـستقلــة للقضـاء بحـيث تكـون
ميـزانيته مع مـيزانـية الـدولة
اسـتـنـــاداً لأحكــام المــادة )33(
فتعـديل هـذا الحكـم ليـس من
الامــور الجــوهــريــة الـتي من
طـوالبها النسبة العالية جداً واذا
انتـهينـا من مـوافقـة الجـمعيـة
الوطنية فإن المادة )3( موضوعة
بحث تعـديل الدستـور الانتقالي
اشترطـت ايضـاً اجمــاع مجلـس
الـرئاسـة على المـوافقة. وفي ذلك
نقــول: انه كــان علــى اللـجنــة
القانـونية مراجعـة احكام المادة
)36/ج( والـتي اشـترطـت الاجمــاع
في جميع قرارات مجلس الرئاسة
ولا غــرو في ان المــوافقــة علــى
التعديل من ضمن هذه القرارات

لم يخول هذه الصلاحية.
5. سلــطــــة المــــوافقــــة علــــى
الـتعـــديل: حــددت المــادة )3(
جهتين للمـوافقة علـى التعديل
اولهمـــا الجمـعيــة الــوطـنيــة
وثـانـيهمـا مجـلس الـرئـاسـة، اذ
تتولى الجمعـية الموافـقة ثم يتم
رفع الــتعـــــديـل الى المجلــــس
للـموافقـة عليه وخلافـاً لأحكام
النـسبـة التي قـررهـا الـدستـور
الانـتقالي لمـوافقة تلك الجـمعية
على مشروعات القوانين فنسبة
المـوافقـة علــى مشـروع قـانـون
تعــديل الــدستــور الانـتقــالي
تختلف عن النسبة الاولى ذلك ان
الـدستـور الانتقـالي قـرر ثلاثة
انــواع من نـسبـة المـوافقــة هي
الاغلبـية )الاكثـرية( الـبسيـطة
)المطلقـة( وهي اكثـر من نصف
عــــــدد الاصــــــوات )50 % + 1(
والاغلبيـة النـسبيـة وهي اكـثر
من )66%( والاغلـبيـة الخـاصـة
بتعديل الدستور الانتقالي وهي
)75 % ( فــــــالــنــــســبــــــة الاولى
تقـررت لبعض الموافقـات مثاله:
مـوافقة الجمعيـة الوطنـية على
تـسـميـة رئيـس الــوزراء طبقـاً
لأحكـام المـادة )38/أ( والاغـلبيـة
الثـانية تـقررت لموافـقات اخرى
مثـاله ان التـشريع الـذي توافق
علـيه الجمعـية ولا يـوافق عليه
مجـلس الرئـاسة لا بـد ان يحظى
بمـوافقة الثلثـين كما هو وارد في
المادة )37( والنسبـة الثالثة وهي
)75%( يقــــررهــــا الــــدسـتــــور
الانـتقالي للـتعديل. وهي نـسبة
لم نعـثـــر علــى شـبـيه لهــا في
الدسـاتير التي تمكنا من الاطلاع
عليهـا ذلـك ان اغلب الـدســاتير
تـشـترط الاغلـبيـة المـطلقـة او
اغلبـية الـثلثين. وهـذا يعني ان
الــدستــور الانتقــالي تـشـدد في
مسألـة التعديل بـإشتراطه هذه
الـنسـبة لـذا نعتـناه بـالدسـتور
الجـامد ولكن الـسؤال الـذي يثار
هنـا ممـا كـان مـن اللازم علـى
اللـجنة القـانونيـة حله هو: هل
ان هذه الـنسبـة يتـم احتسـابها
على اساس  العـدد الكلي لأعضاء
الجـمعيـة ام علـى اسـاس عـدد
الاعضـاء الحـاضـرين في جـلسـة
الجمعـية اثنـاء التصـويت؟ ذلك
ان لهذه القـضية نتـيجة خطيرة
واثـر مهـم ويبـدو ذلك واضحـاً
مـن المثــال الآتي: فلـو اشـترطنـا
ثلاثة اربـاع العدد الكلي لأعضاء
الجمعية فـإن ذلك يعني موافقة
)207( صــوت طــالمــا ان الــدستــور
الانتقــالي حـدد عــدد اعضـاء

الانتقـاليـة اجــراء التعـديل في
فترة بقـائها بالـسلطة من 30 / 6
/ 2004 الى مـــا بعـــد الانـتخـــابـــات
التي ستتم في موعد اقصاه 31 / 1
/ 2005 وبعــد اجــراء الانـتخــابــات
تتـــولى الجمـعيــة الــوطـنيــة
المنتخبة انتخاب مجلس الرئاسة
مـن رئيس ونـائبين ويقـوم هذا
المجلس بـتعيين رئـيس الـوزراء
والــــوزراء علـــى وفـق احكـــام
المـادتـين )36 ، 38( حيث تـنتهي
مهمـة الحكومة الانتـقالية لا بل
ان هذه الحكومـة محرومة حتى
من تقـديم مقـترح للتعـديل اذ
ان المــــادة )33 /ب( اوكلــت ذلك
لمجلـــس الــــوزراء ولأعــضــــاء

الجمعية الوطنية فقط.
3. سلطـة الائتلاف والـتعديل: لم
تمنـح سلطـة الائتلاف المـؤقتـة
 CPAصـلاحية تعـديل احكام
الــدستــور الانتقــالي. لأن هـذا
الاختـصــاص رهين صـلاحيــة
الجـمعيـة الـوطـنيـة )الــسلطـة
الـتشـريعيـة( ومـوافقـة مجلس
الـرئـاسـة فقـط، لا بل حتـى لا
يجــوز لــدول الـتحـــالف هــذه
الــصلاحـيــــة. اذ ان سلــطــــة
الائتلاف المـؤقتـة سيـتم حلهـا
بعـد تـولي الحكـومـة العـراقيـة
للسلطـة في نهايـة حزيران 2004
كما اوضحت ذلك المادة )29( لكن
الـذي اراه ان سلطة مجلس الامن
تبقـى قـائمـة اذا مـا كيف هـذا
المجلس موقفاً معيناً يهدد السلم
والامن الـدولـيين. لأن القـانـون
الـدولي بشكله الحديث ينأى عن
الاحكــام السـابقـة التي تـرى ان
هـذه المـســائل من المـســائل التي
تــدخل في اختـصـاص الـدولـة
فـقط. ويقـاسم هـذا القـول مـا
ورد في المادة )2/أ( مـن الدسـتور
الـتي جعلـت من الامـم المتحـدة
شريكـاً في عملية تـداول السلطة
ومـا يــراه اغلـب فقه القـانـون
الــدولـي مـن علــويـــة احكــام
القـانـون الــدولي علــى احكـام

القانون الوطني.
4. اقتراح التعـديل: عهـدت المـادة
)30 / أ( اقـــتراح الـقـــــــــوانـــين
والتشريعـات بالجمعية الوطنية
وبما ان الـتعديل يـصدر في شكل
قانون لذا فإن اقتراحه موكل الى
اعضـاء الجمعيـة كمـا ان لمجلس
الوزراء اقتراح الـتعديل وعرضه
علـى الجمعـية الـوطنيـة طبـقاً
لأحكـام المـادة )33/ب( طـالمـا ان
تلك المـادة مـنحت هـذا المجلـس
صلاحـيـــة اعـــداد مــشـــاريع
القوانين على ان مجلس الرئاسة

لتعديل القوانين الاعتيادية. اما
الضــرب الثـانـي من الـدســاتير
فهذه تحتـاج الى اجراءات عسيرة
تفـوق مـا هـو مقــرر لتعـديل
القوانـين، فالـدستـور العثمـاني
1876 الـــذي كـــان مـطـبقـــاً علـــى
العــراق اشـترط لأجل تعـــديل
احكـامه وجـود طلـب )اقتراح(
مـن هـيـئــة الـــوكلاء )مجلــس
الوزراء( ومـوافقة كل مـن هيئة
الاعيــان والمبعـوثين )الـسلطـة
التشـريعية( وبـأكثريـة الثلثين

وموافقة السلطان.
امـا الدستور العـراقي لسنة 1925
)الملكي( فقد منع التعديل خلال
خمس سنوات من تاريخ تنفيذه
واذا مـــا وافق مجلــس الـنــواب
ومجلـس الاعيـان علـى التعـديل
بأكثرية الثلثين يتم حل مجلس
الـنواب وانتخاب المجـلس الجديد
فــإذا وافق علــى التعـديل مـرة
ثـانيـة يـتم عـرضه علـى الملك
للـمصـادقـة عـليه. والــدستـور
الامــريكـي )وثيقـة الـولايـات(
1789 قـضــى بعــدم جــواز تعــديله
خـلال )20( سنــة. والـــدستــور
الايطالي 1947 مـنع تعديل شكل
الحكـم الجمهـوري. والــدستـور
الايـرانـي النـافـذ مـنع تعـديل
نـظـــام الحكـم وصفـــة الحكـم
الاسلاميـة اما الدسـتور العراقي
الانتقـالي )قـانون ادارة الـدولة
العراقـية للمـرحلة الانتقـالية(
فهـو دستور جـامد ينـاظر اللون
الثـاني من الـوان الدسـاتير كـما

سنرى وفي تعديله نقول:
1. مجلـس الحكـم والتعـديل: بمـا
ان المــادة )3( مـنه الـتي اسلـفنــا
ذكرهـا حددت الجهة التي توافق
على الـتعديـل بقولهـا: )لا يجوز
اجـراء تعديل عـلى هذا الـقانون
الا بأكثرية ثلاثة ارباع الجمعية
الـــوطـنـيـــة واجمـــاع مجلــس
الـرئاسـة( وبالـتالـي فإنـه ليس
لمجلــس الحكـم سلـطــة اجــراء
التعديل، اذ ان الجمعية الوطنية
يتم انتخـابها بعـد انتهـاء ولاية
مجلــس الحكـم في 30 / 6 / 2004
حـيث يـتم تـشكـيل الحكـومـة
الانـتقاليـة وهذه الاخـيرة تتولى
الـدعـوة الى اجــراء انتخـابـات
الجمـعيــة الــوطـنيــة خلافــاً
للقاعـدة التي تقول ان من يملك
الانـشــاء والتــأسيـس )مجلـس
الحكـم( يملك التعـديل )تعـديل
الدستور الانتقالي( وان من ملك

الكل ملك الجزء.
2. الحكـــومـــة الانــتقـــالـيـــة
والتعديل: كذلك ليس للحكومة

والاضـافـة والتـأخـير والتقـديم
ليـس بمسـتنكـر دخـولهـا علـى
نـصـــوص التـشــريع الحـــديث
والقديم، فقد علم الخاص والعام
مــا ادخل علــى التـشــريـع من
التـنقـيح والـتعــديـل والنــسخ
والتبديل وان المشتغل بالتشريع
لا يخـشــى التعـديل، فــالصـواب
الـتشـريعـي والسـواد القـانـوني
ضـالـة القـانـوني انـى وجـدهـا
التقـطهــا، وكتـابــة التـشــريع
واعـداده كـأي نـشـاط بـشـري
مـوضع نقـص ومحل قصـور ولا
كـتــاب معـصــوم الا كـتــاب الله
وقــديمــاً قـيل )لا يكـتب احــداً
كتـاباً في يومه الا قـال في غده لو
اضاف هذا لكان اجمل ولو حذف
هـذا لكـان افضل ولـو قـدم هـذا
لكـان احسن ولـو اخر هـذا لكان
يـستحسن( وهـو من اعظم العبر
والــدليل علـى اسـتيلاء الـنقص
علــى جملـــة البـشــر ولكـننــا
ملـزمون بـالتنبيـه الى النأي عن
الافــراط في الـتعــديل نحــو مــا
حصل لـدستـور 1970 والـذي تم
تعــديله اكثـر مـن ثلاثين مـرة
فكما ان آفة القضاء التأجيل فإن

عاهة التشريع التعديل.
ولو رجـعنا الى الفقه الـدستوري
لـوجدنا ان الدسـاتير تنقسم من
حيث التعديل الى دسـاتير مرنة
ودساتـير جامدة فـالضرب الاول
هي دستـاتير يسـيرة التعديل ولا
تتـطلب اجـراءات معـينـة ومن
هـذه الـدســاتير دستــور المملكـة
المتحدة بحكم كون اكثر احكامه
من الاحكام العرفية غير المدونة
حـيـث يـتـم تعـــديـل احكـــام
الـدستـور بــالطـريقـة المقـررة

نظرة في الاحكام القانونية الخاصة بتعديل الدستور الانتقالي )2-1(

العدد )164( الخميس 28  تموز 2004

NO (164) Tus.  (28) July

الاطر العامة لتعديل الدستور 
طارق حرب

حدد الدستور الانتقالي احكام التعديل في
المادة )13( اذ قضت تلك المادة بما يلي: )لا يجوز

تعديل هذا القانون الا بأكثرية ثلاثة ارباع
الجمعية الوطنية واجماع مجلس الرئاسة كما

لا يجوز اجراء أي تعديل عليه منِ شأنه ان
ينقص بأي شكل من الاشكال حقوق الشعب
المذكورة في الباب الثاني او ان يمدد المرحلة
الانتقالية الى ما بعد المدة المذكورة في هذا

القانون او ان يؤخر اجراء الانتخابات لجمعية
جديدة او يقلل من سلطات الاقاليم

والمحافظات او من شأنه ان يؤثر على الاسلام
او غيره من الاديان والطوائف وشعائرها(.

عــادل القيـــار


